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                المملكة المغربية  

 الأماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية
 

 المملكة المغربية                                          الرباط، في

 الأماوة العامة للحكومة

 اللجىة الوطىية للطلبيات العمومية
 

 
 

 
 العموميةرأي اللجىة الوطىية للطلبيات 

 0100يىاير  10ريخ بتا 10/0100رقم 

 مه المشاركة في الصفقات العمومية ةإقصاء مقاولبشأن 

 
 

 اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،
 بيا ارفق وما 0606 دجنبر 62بتاريخ  2644رقم  ..................رسالة السيد بناء عمى   

 وثائق؛ من

( المتعمق 0641مارس  06جمادى الأولى ) 6الصادر في  0.40.127رقم المرسوم وعمى 
 وتتميمو؛كما تم تغييره  بالصفقات العمومية،

( 0643سبتمبر  04) 4214ذي الحجة  5 فيالصادر  0.42.645وعمى المرسوم رقم 
 وتتميمو؛كما تم تغييره ، المجنة الوطنية لمطمبيات العموميةب المتعمق

المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات  المقرر العام تقريروبعد دراسة عناصر 
 العمومية؛

 ةالمنعقد ةو المغمقنية لمطمبيات العمومية خلال جمستلوطوبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة ا
 ،0604يناير  05 بتاريخ 

  المعطيات:  أولا 

استطلاع رأي المجنة الوطنية  ..................بموجب الرسالة المشار إلييا أعلاه، طمب السيد  
كة في الصفقات التي من المشار  «..................» ةشركالنيائي لقصاء الإلمطمبيات العمومية بشأن 

  يا لضمانات نيائية مزورة. ، بسبب تقديم..................تطرحيا 

من المرسوم المتعمق بالصفقات  437وبناء عميو، فقد استطمع السيد الوزير، طبقا لممادة  
 .ةقصاء المزمع اتخاذه في حق الشركالعمومية، رأي المجنة الوطنية بشأن الإ

 الاستنتاجات ا:نيثا 
ن كان  أن يتخذ  المشار إلييا 437، بناء عمى مقتضيات المادة لموزير المعنييجوز  حيث إنو وا 

مقررا بالإقصاء المؤقت أو النيائي من المشاركة في الصفقات المعمن عنيا من جانبو، في مواجية كل 
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متنافس أو صاحب صفقة ثبت في حقو الإدلاء بتصريح بالشرف يتضمن معمومات غير صحيحة أو 
رشوة أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو مخالفات خطيرة  وثائق مزورة، أو ارتكاب أعمال غش أو

مادة السالفة الذكر وأخرى بالالتزامات الموقعة، فإن اتخاذ ىذا المقرر مقيد بشروط شكمية، نصت عمييا ال
 ؛مبدئية

حيث قيدت المادة المذكورة إمكانية اتخاذ مقرر الإقصاء بضرورة تبميغ المتنافس أو صاحب  
 43بالمؤاخذات المنسوبة إليو ودعوتو سمفا إلى الإدلاء بملاحظاتو بشأنيا في أجل لا يقل عن الصفقة 

  ؛مبيات العمومية قبل اتخاذ القراريوما واستشارة المجنة الوطنية لمط

تقديم نائل الصفقة تبوث واقعة  ،من خلال رسالة الوزير المشار الييا أعلاه ،وحيث إنو تبث
 ضرح البنك الذي تحمل اسمو انيا غير صادرة عنو مما يجعل احتمال كونيا   نيائيةبنكية  لضمانات

   وقائما.احتمالا مرجحا  مزورة

إن كان توقيع الجزاء يندرج في إطار السمطة التقديرية المخولة لمسمطة المختصة، مع وحيث  
يجدر التذكير أن جزاء الإقصاء من المشاركة إنو مراعاة الشروط الشكمية والمبدئية الوارد ذكرىا أعلاه، ف

، يعتبر أقصى الجزاءات الممكن تطبيقيا في حق متنافس سواء كان مؤقتا أو نيائيافي الصفقات العمومية 
فإنو يتعين كذلك استحضار الوقائع  ،أو صاحب صفقة مما لو من أضرار مادية ومعنوية في حقو

 ين الاعتبار؛والملابسات المرتبطة بالنازلة وأخذىا بع

وحيث إنو لا يحول اتخاذ الإجراءات القسرية المذكورة أعلاه دون رفع دعاوى مدنية أو جنائية ضد        
 المتنافس الذي قدم وثائق تبث أنيا غير صحيحة أو مزورة عند الاقتضاء؛

 ثالثا: رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 العمومية8 ، فإن المجنة الوطنية لمطمبيات الواردة أعلاهلاستنتاجات تبعا ل
ترى أن مقرر الإقصاء المزمع اتخاذه قد استوفى الشروط الشكمية المنصوص عمييا واحترم 

 المسطرة الواجب اتباعيا عند اتخاذه؛
وتعتبر المجنة أن لمسيد الوزير صلاحية اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا مع مراعاة مبدأ تناسب         

 العقوبة مع خطورة الفعل المرتكب.
 

 

 

 


